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	النقود و البنوك



المحاضرة السادسة والسابعة : البنوك التجارية:

تعريف البنوك التجارية 
          أهم مجموعة من مجموع الوسطاء الماليين ونقصد بالبنوك التجارية البنوك التي تقوم بصفة معتادة بقبول ودائع تدفع عند الطلب أو لآجال محددة و تزاول عمليات التمويل الداخلي والخارجي و خدمته بما يحقق أهداف و سياسة الدولة ودعم الاقتصاد الوطني وتباشر عملية تنمية الادخار والاستثمار المالي.  

طبيعة عمل البنوك 
	الحرص
        يتمثل في الضمانات التي يطلبها المصرف عند إقراضه الأموال للآخرين فهو يسعى لضمان استعادة ما أقرضه لأنّ ما كان قد أقرضه إنّما هو مال الغير الذي لا بد أن يطلبونه منه يوما ما

	السيولة
       المصرف يتعامل بأموال الناس لذا فعليه أن يكون حاضر لطلبات المودعين إذا طلبوا سحب ما يرغبون فيه من ودائعهم،وهذا ما يفسّر مبدأ وجوب توّفر السيولة الكافية لدى المصارف لمواجهة طلبات السحب الآتية من قبل الزبائن.

	الرّبحية 
      هي محصلة العاملين السّابقين فالحرص على توظيف السّيولة المتاحة هو الأمر الوحيد الذى يضمن ويكفل تحقيق الأرباح و تغطيتهما ، كما أنّ الرّبحية هى هدف أى مؤسسة اقتصادية تسعى إلى النمّو،  وبالنسبة للبنك فزيادة حصة الأرباح تعنى توفير حجم إضافى لإمكانية الإقتراض و بالتالى إمكانيات أخرى للربح و منح الإئتمان للزبائن و تغطية الأعمال المصرفية.     




وظائف البنوك التجارية
	قبول الودائع
	تمثل ودائع العملاء هي أهم مصادر أرصدة البنك أو المكون الرئيس في جانب المطلوبات و الخصوم، وهناك ثلاث انواع من الودائع:
1- الودائع تحت الطلب (ودائع الحسابات الجارية) ولا يدفع البنك فائدة صريحة على هذا النوع من الودائع.
2- الودائع لاجل (الودائع الاستثمارية): وهي عبارة عن ارصدة يرغب عملاء البنك في ايداعها لفترات زمنية محددة و قد تكون شهر، او ثلاثة أشهر او سنة أو أكثر، تقل الفائدة على الودائع الآجلة قصيرة الأجل مقارنة بالودائع طويلة الأجل، ولا يجوز للعميل سحبها قبل تاريخ استحقاقها.
3- ودائع ادخارية: هي تمثل المبالغ التي يقوم بإيداعها صغار المدخرين في حسابات التوفير، ويحق سحبها متى شاء لذا الفائدة عليها اقل من الودائع لاجل.

	تقديم القروض و التسهيلات الائتمانية
	تعتبر القروض و التسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل (أقل من سنة) و كذلك القروض المتوسطة الأجل (لاكثر من سنة حتى خمسة سنوات) من أهم وظائف البنوك التجارية و أوسع مجالات استثمار مواردها المالية، وتتجنب البنوك عادة تمويل المشروعات طويلة الأجل (كالمشروعات الصناعية  و الزراعية و العقارية) بسبب المخاطر العالية و ضخامة الاموال المطلوبة لتمويلها.
اما منح التسهيلات الائتمانية تتمثل في منح العميل حق سحب ما يفوق رصيده المتوفر (السحب المكشوف) مقابل فائدة على الرصيد المدين.

	التحويلات المحلية و الخارجية
	تقدم البنوك تحويلات داخلية بالعملة المحلية بين فروعها أو فروع البنوك الاخرى، اما التحويلات الخارجية تتم بالعملات الاجنبية عن طريق بنوك المراسلة. 

	خصم الأوراق التجارية
	هي أدوات مديونية او سندات تصدرها الشركات الكبرى بغرض الحصول على التمويل قصير الاجل بدل الاقتراض من البنوك بهدف خفض تكاليف التمويل و هي ما تفضله الشركات عادة. 

	اصدار خطاب الضمان
	هو تعهد من قبل البنك التجاري بتسديد مبلغ معين نيابة عن عميله الى الجهة المستفيد عند الطلب في حالة عدم قيام العميل الايفاء بالتزاماته للجهة المعنية.


	اصدار بطاقات السحب و السداد
	حتى يتمكن العميل من تسديد التزاماته او سحب نقود في اي وقت دون الحاجة الى حمل نقود معه.

	اصدار بطاقات الائتمان
	تتيح بطاقات الائتمان (الكريديت كارد) فرصة تسديد مشترياته أو السحب النقدي في حدود تحددها اتفاقية البطاقة مع البنك.

	اصدار الشيكات السياحية
	تقود البنوك باصدارها لخدمة المسافرين حيث تصرف بعملة البلد و بسعر الصرف السائد، وكانت الاوسع انتشارا الى ان ظهرت البطاقات الائتمانية.

	القيام بمهام الوكالة
	

	اصدار النشرات و التقارير
	



عملية خلق النقود:
الودائع هي أهم موارد البنوك التجارية التي تمكنها من تقديم القروض و التسهيلات الائتمانية، و بشكل عام ما يحصل أن يقوم عميل بإيداع مبلغ في حسابه البنكي لكن البنك ملزوم بحفظ ما يسمى بالاحتياطي القانوني دائما، اما الباقي من ذاك الايداع يقوم البنك بتدويره و تشغيله ليتم خلق مال (التربح)، فيقرضه البنك لعميل آخر ليرده تبعا لاتفاق بينهما، ثم تعاد مرة أخرى على شكل ايداع، و ثم تعاد الدورة مرة أخرى بقص الاحتياطي القانوني و قرضع لعميل ترجع كايداع.

فلو افترضنا ان هناك ايداع اولي واحد فقط (1000) و من ثم تتم العملية بشكل دورات ( طرح الاحتياطي ثم الاقراض ثم الايداع مرة أخرى)  حيث الاحتياطي 10% تساوي 100 من الايداع الأولي 1000

و تم اقراض الصافي بعد طرح الاحتياطي الى عميل آخر (مبلغ الـ 900 ريال ليرجعها لاحقا على شكل ايداع)

ستستمر الدورات مع النقص في كمية المال المقروضة (لأنها تقل بعد الاحتياطي بكل دورة) الى أن تصل الى صفر ، و نسبة الاحتياطي القانوني صفر ايضا و الوديعة المودعة طبعا صفر.

 (
يجدر الانتباه الى ان مجموع القروض التي أعطت للعملاء تعرف بالنقود المخلوقة وهي تساوي (مجموع الودائع 
-
 مجموع الاحتياطي القانوني
)
وكذلك يمكن حساب مجموع الودائع 
بـ
 (الوديعة الاولية 
÷
 النسبة القانونية
)
أما مجموع الاحتياطي القانوني بالنهاية حتما تساوي الوديع الأولية!
)
انظر الى الجدول ليتضح الموضع:
	الودائع
	الاحتياطي 10%
	القروض

	1000
	100
	900

	900
	90
	810

	810
	81
	729

	.
	.
	.

	0
	0
	0

	10000
	1000
	9000
















أسئلة الأختبار:

س6: أي مما يلي ليس بالضرورة من معايير نجاح البنوك التجارية:
حجم القروض
الشرح: فالربحية و استقرار السيولة و جودة التسويق تؤثر في نجاح البنك التجاري، الا أن حجم القروض لا تؤثر فمثلا لو أقرضنا عميل مليون ريال لكن بدون فائدة فأين الربحية؟ واين المكسب ، و بنفس الوقت اثرت على سيولتي بحيث اذا جاني عميل آخر يطلب سحب من رصيده من الممكن ان يكون ما عندي مال! وصلت؟

س7: اذا علمت ان شخص اودع 65,000  ريال في بنك، وكان الح الاقصى للاقراض هو 60,450، فاننا نستنتج أن الاحتياطي القانوني في النظام المصرفي هو:
7%
الشرح:
الاحتياطي القانوني هو عبارة عن نسبة مفروضة من البنك المركزي على البنوك التجارية بأن يحتفظو بها في كل وقت احتياطا لحدوث طلبات سحب مفاجئة (كما يحدث بالاعياد مثلا)، ويمكن كالتالي:

نوجد مقدار النسبة القانونية وهي الفرق بين الايداع و  المبلغ الاقصى المسموح اقراضه

65000 - 60450 = 4550 ريالا

ولنوجد نسبة الاحتياطي القانوني، نقسم قيمة النسبة القانونية ÷ قيمة الايداع الأولي = 4550 ÷ 65000 = .07 وبعد الضرب في 100 = 7%

س9: الملائة المالية للبنك تصف:
قدرة موجودات البنك على تغطية مطلوباته.
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